
يف ما تبقى من قانون أملاك الدولة وتجر
يين أصول المصر

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

جـدل جديـد يخيـم علـى الشـا المصري بعـد تصـديق الرئيـس عبـدالفتاح السـيسي علـى القـانون رقـم
 لســنة  بشــأن قواعــد وإجــراءات التصرف في أملاك الدولــة الخاصــة، وذلــك بعــد موافقــة
مجلس النواب (البرلمان) عليه، ليحل محل القانون رقم  لسنة ، وسط تصاعد المخاوف
من تداعيات هذا القانون على أصول الدولة التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتجريف لم تعرفه

منذ عقود طويلة.

يقصد بأملاك الدولة، الأراضي، العقارات، والمباني التي تملكها الدولة ملكية خاصة أو عامة، وتشمل
الأصـول الاستراتيجيـة مثـل الأراضي الزراعيـة، الساحليـة، والمنـاطق الصـحراوية، والـذي ينظـم القـانون

بتعديلاته الجديدة عملية التصرف في هذه الأملاك سواء بالبيع، التأجير، الانتفاع أو الشراكة.

في إطاره العام يهدف القانون إلى إعادة تنظيم عملية استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في
تعظيــم المــوارد ودعــم الاســتثمار، لكــن الشيطــان يكمــن في التفاصــيل كمــا يقــول المصريــون، فــبين
النصوص المعلنة والمخاوف الشعبية من القفز عليها كما حدث في السابق، هناك مساحة واسعة من
الشكــوك والتســاؤلات، تنقــل الملــف مــن بعــده الاقتصــادي إلى الســياسي الأمــني الاجتمــاعي. فهــل
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المصريـون أمـام نـافذة اسـتثمارية جديـدة أم بصـدد فتـح بـاب جديـد للتفريـط في أصـول استراتيجيـة لا
تعوض سيدفع ثمنها الأجيال القادمة؟

“خطوة إصلاحية”.. هكذا تقول الحكومة
يــة لا يمكــن تأجيلهــا في ظــل مــا يــواجهه تصــف الحكومــة هــذا القــانون بأنــه خطــوة إصلاحيــة ضرور
الاقتصــاد المصري مــن أزمــات وتحــديات وضغــوط حساســة، وضعتــه في حجــر زاويــة ضيــق، ودفعتــه
للبحث عن منافذ وسبل لإنعاش خزانة الدولة بما يعوض ولو جزء بسيط من العجز المتفاقم المستمر

لأكثر من عقد كامل.

فالموازنة العامة تعاني من عجز متزايد عامًا تلو الأخر، فيما تلتهم خدمة الدين الجزء الأكبر من تلك
يـادات في حجـم الإيـرادات، هـذا بخلاف الالتزامـات الماديـة الموازنـة، وتجهـض مـا حققتـه الحكومـة مـن ز
المتفاقمة الخاصة بتمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، تزامن هذا مع تراجع في إيرادات قناة
السويس منذ الحرب الروسية الأوكرانية وحتى اليوم، فضلا عما تعرضت له العملة المحلية (الجنيه)
مـن انهيـار مخيـف أمـام العملات الأجنبيـة ممـا زاد مـن معـدلات التضخـم وضعّـف مـن الأعبـاء الماليـة

على الدولة.

أمام هذا الموقف المتأزم، الناجم عن الإصرار على المضي قدمًا في السياسات المالية والنقدية التي ثبت
فشلها منذ اليوم الأول لتطبيقها، لم تجد الحكومة سوى أملاك الدولة للجوء إليها للخروج من عنق
الزجاجــة، فهــي كمــا تصــفها “الكنز الصــامت” الــذي لا يمكــن تركــه دون اســتغلال أو توظيــف في هــذا

التوقيت الحساس.

مــن هنــا جــاء التفكــير في وضــع الدولــة يــدها علــى آلاف الأفدنــة مــن الأراضي غــير المســتغلة، ومئــات
العقــارات والمبــاني المهملــة ، فضلا عــن المساحــات الشاســعة الممنوحــة لبعــض الشركــات والأفــراد علــى
سبيل التأجير أو الاستثمار طويل المدى، وذلك من خلال تحرير هذه الأصول عبر البيع أو التأجير أو
الشراكة، والتي من شأنه أن يحوّلها إلى مصدر دخل فوري، يساعد على سد فجوات الموازنة ويدعم

خطط التنمية.

وتـٌـبرر الحكومــة التعــديلات الــتي أجريــت علــى هــذا القــانون بأنهــا جــاءت تصــحيحًا لمســار طويــل مــن
التعقيدات البيروقراطية التي شابت القانون القديم، حيث القنوات المتعددة والأختام المعقدة التي قد
تسـتغرق شهـورًا وأحيانًـا سـنوات، ممـا كـان ينٌفـر المسـتثمرين ويفـوّت علـى الدولـة الكثـير مـن الفـرص
ية، ومن ثم جاءت تلك الخطوة لوضع إطار موحد وسلس للتصرف تكون فيه الدولة هي الاستثمار

المتصرف الأول والأخير بعيدًا عن أي كيانات أخرى.



يط في أصول الدولة.. المخاوف تتصاعد التفر
ـــدفع المصريين ـــذ عـــام ، ت ـــدًا من التجـــارب السابقـــة خلال الســـنوات العـــشرة الأخـــيرة، وتحدي
لتحسس جيوبهم إزاء كل قانون يشتبك من قريب أو بعيد مع أملاك الدولة وأصولها، فالسجل
الملــيء بتجريــف مصر مــن أصولهــا ومواردهــا خلال الأعــوام القليلــة الماضيــة يصــعد مــن المخــاوف إزاء
ــان ــة، وإن ك ــة اجتماعي ــة إلى ســياسة أمني ــة بحت ــة اقتصادي ــدة، لتتحــول مــن قضي التعــديلات الجدي
التخوف الأبرز الأهم يتمحور حول شبهة “التفريط في أصول لا تعوض”، خصوصًا حين يتعلق الأمر

 ساحلية أو زراعية أو عقارات ذات قيمة تاريخية.
ٍ
بأراض

ــة، حيــث يمنــح ــة الســلطوية في إدارة أملاك الدول ي ــع للديكتاتور ــرون فيــه تشري المعــارضون للقــانون ي
الســـلطة التنفيذيـــة صلاحيـــات واســـعة ومطلقـــة  في اتخـــاذ قـــرارات الـــبيع أو التـــأجير، دون وجـــود
الضمانات الكافية، سواء من البرلمان أو الأجهزة الرقابية الأخرى، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه

أمام الفساد أو المحاباة في التخصيص.

جدير بالذكر أن تصديق السيسي على تلك التعديلات يتزامن مع توجه حكومي جديد بالسيطرة على
الأراضي المطلة على نهر النيل، كما أعلن عن ذلك صراحة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بزعم
تطويرها واستغلالها، الأمر الذي تتصاعد معه المخاوف من تحويل الكورنيش الممتد لعدة كيلومترات

ية تلوث البيئة الجغرافية للنيل وتجرده من هويته البصرية. إلى مشاريع استثمار

يرًا للمخالفات، إذ يشرعن التعدي على أراضي أخرون يرون في تفاصيل القانون تسويغًا للفساد وتمر
الدولة، ويمنح المخالفين (واضعي اليد) فرصة للنجاة من العقوبات، مما يصعد من حجم ومستوى
 مــن قبــل فئــات

ٍ
ية علــى المصريين أو احتكــار أراض المخــاوف مــن أن يــؤدي إلى تفــويت فــرص اســتثمار

معينة (داخلية أو خارجية) دون شفافية كافية.

تشريع هذا القانون في هذا التوقيت يعيد الأذهان إلى سياسات الخصخصة إبان عهد حسني مبارك،
تسعينات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية، والتي أفضت في النهاية إلى تجريف الدولة من أفضل
شركاتهــا ومؤســساتها بأســعار رخيصــة وبمــا لا تتناســب مطلقًــا مــع تقييمهــا الفعلــي، وعليــه يتخــوف

البعض من إعادة استنساخ السياسات ذاتها بتغيرات طفيفة.

مصرية تنتقد سياسة #السيسي في بيع أصول الدولة، مؤكدة أن الجزر
والمصانع والمزا تُباع، بينما المواطن يزداد ضيقًا ومعاناة.

pic.twitter.com/IFBGZDmhSJ
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في ذات السياق يتخوف أخرون من تغول الدولة، وبأثر رجعي، استنادّا إلى هذا القانون، في ن ملكية
الأراضي الممنوحـة للمسـتثمرين المحليين، للسـيطرة عليهـا تمهيـدًا لبيعهـا لمسـتثمرين أجـانب يـدفعون
أسعارًا وأثمانًا أغلى، وهو ما بدا يلوح في الأفق خلال الأيام الماضية حيث سحبت الحكومة ممثلة في
هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي من بعض ملاكها في الساحل الشمالي الغربي بزعم عدم وفائهم

بالتزاماتهم المادية.

كـدوا أن الهيئـة غـافلتهم بتطـبيق بنـود التخصـيص وكـان ثلاثـة ملاك تحـدثوا لموقـع “المنصـة” المصري أ
بحذافيرها بشكل مفاجئ مستهدفة بذلك سحب الأراضي من أصحابها، حيث اتخذت فجأة قرارًا
بإلغاء تخصيص الأراضي حال وجود أقساط متأخرة أو في حال التأخر في استخراج التراخيص، وهي
الــشروط الــتي يراهــا الملاك مجحفــة في ظــل البيروقراطيــة الــتي تخيــم علــى الأجــواء والتحــديات الماليــة
ــة بســبب ــة المحلي ــوني نتيجــة تهــاوي العمل ــاء الجن الناجمــة عــن التضخــم وارتفــاع أســعار مــواد البن

السياسات النقدية الفاشلة.

أحــد الملاك اعتــبر في حــديثه أن “تطــبيق الهيئــة لاشتراطــات التخصــيص وتوقيــع المخالفــات علــى الملاك
أمرًا متعمدًا يستهدف سحب الأراضي من أصحابها وإعادة طرحها مجددًا بسعر اليوم، خاصة أنها
تعلم جيدًا أسباب التأخير في سداد أقساط الأراضي أو تنفيذ أعمال بنائية بالمنطقة، نظرًا لمناقشة تأثير

الظروف الاقتصادية الماضية على المطورين بشكل دوري”

فيمـا اسـتنكر أخـر تنـاقض الحكومـة بين هـذا التحـرك المفـاجئ وتصريحـات مسـؤوليها السـابقين الـتي
أعلنوا فيها عن تقديرهم للتحديات الحالية التي يمر بها المطورون من نقص السيولة المالية أو ارتفاع
تكلفة تنفيذ المشروعات بسبب قفزات أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية، ما يعني أن هناك
مخطــط ونيــة مســبقة في ســحب تلــك الأراضي وأنهــم بتلــك التصريحــات كــانوا يســتهدفون تخــدير

وتسكين الملاك لحين وضع اليد على تلك الأراضي.

الأمن القومي والسيادة الوطنية خا الاعتبار
يرى المعارضون لهذا القانون أن كثيرًا من أملاك الدولة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد عقارات أو
بنايــات أو أراضي غــير مســتغلة، فبعضهــا، خاصــة التــاريخي والأثــري منهــا، فــ مــن الهويــة الوطنيــة،
والبعـض الأخـر يمـسّ الأمـن القـومي، فيمـا يهـدد جـزء منهـا السـيادة الوطنيـة ويقوضهـا ويضعهـا في

مأزق حقيقي مستقبلا.

ويســتشهد أنصــار هــذا الــرأي بالســجل الحافــل مــن التنــازل والــبيع للمنــاطق اللوجســتية المصــنفة كـــ
“أمن قومي” على رأسها جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين، والتي تنازلت عنهما السلطة لصالح
السعودية بحسب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين عام ، كذلك منطقة رأس
الحكمــة علــى الساحــل الشمــالي والــتي تعــد أقصر النقــاط تماسًــا مــع جنــوب أوروبــا، وتمتلــك موقعــا

حيويًا يشتبك في نقاط حساسة مع اعتبارات الأمن القومي.
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ــة وصــناديق ســيادة ــة الــتي تخلــت عنهــا الحكومــة لجهــات أجنبي هــذا بخلاف الأصــول الاستراتيجي
خليجية بزعم الاستثمار، وما يثار مؤخرًا حول ط بعض المناطق التراثية للبيع، على رأسها منطقة
وسط البلد بالقاهرة، والتي تعد جزءا أصيلا من الهوية التاريخية المصرية، مبان ارتبطت لعقود بذاكرة
المجتمع، وعليه فإن التصرف فيها بمعايير السوق البحتة قد يعني محو ذاكرة جماعية، لا يمكن تقدير

قيمتها بالأرقام وحدها.

ثمة اعتبارات تدفع الكثيرين من أبناء الشعب المصري للنظر إلى أملاك الدولة ليس كأصول اقتصادية
وفقط، دون اعتبار لرمزيتها السيادية والوطنية، وتضع عشرات التساؤلات حول الكيفية والتكييف
القانوني والثقافي والوطني والسيادي لإخضاع تلك الأصول من عقارات وأراضي لمنطق السوق دون

النظر إلى قيمتها الاستراتيجية وأهميتها اللوجستية.

وبحســب تلــك النظــرة فــإن الأراضي الزراعيــة الــتي تنتــوي الدولــة التصرف فيهــا ليســت مجــرد أرضي
للبيع، فهي أحد مصادر الأمن الغذائي المرتبط بالأمن القومي، كذلك المناطق الساحلية والشاطئية
والصــحراوية، إذ تتشابــك مــع الســيادة الوطنيــة علــى الحــدود، الوضــع ذاتــه مــع المنــاطق التراثيــة
والتاريخيـة في القـاهرة وغيرهـا، فهـي إرث الدولـة الحضـاري وواجهتـه الثقافيـة الـتي لا يمكـن التفريـط

فيها بأي ثمن.

في الأخـير، فـإن الجـدل المصـاحب للقـانون منـذ بدايـة عرضـه، يعكـس وبشكـل واضـح أزمـة الثقـة بين
المــواطن والدولــة فيمــا يتعلــق بــإدارة الأصــول والأملاك، إذ يتشكــك المصريــون بنســبة كــبيرة في تعامــل
الحكومــة مــع هــذا الملــف اللــوجستي الحيــوي، غــير مطمئنين لحفــاظ النظــام علــى ثرواتهــم وأملاكهــم

بصفتهم الشعب المالك لتلك الموارد

فـالمجتمع الـذي زخـم علـى مـدار سـنوات بمشروعـات لم تحقـق وعودهـا كاملـة، واسـتيقظ مـرارًا وتكـرارًا
كثر حذرًا وأقل استعدادًا كله، أصبح أ على صفقات تنازل وبيع لأصول الدولة، بزعم استثمار لم يؤت أ

لتصديق أي خطاب رسمي يتحدث عن “الإصلاح” أو “المصلحة الوطنية” دون ضمانات ملموسة.

هــذا بخلاف غيــاب الحــوار المجتمعــي حــول هــذا القــانون ومــا ســبقه، الأمــر الــذي زاد مــن إحســاس
المــواطن بــالتهميش والتجاهــل مــن قبــل الســلطات، مــا زاد مــن حــدة فقــدان الثقــة المتبادلــة، وفــاقم
شعور الاغتراب لديه، فالدولة التي يفترض أنها حامي حمى الموارد وحائط الصد الأول في مواجهة أي
تهديد للأملاك العامة، هي نفسها من تعرض تلك الأصول والموارد للبيع أو التنازل حتى لو كان ذلك

على حساب السيادة والاستقلالية والأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة.
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